دراسة لبنانية للدكتور روك-أنطوان مهنا* عن الاصلاح في مؤتمر الدول الاسلامية في ماليزيا 

ابرز المعوقات: عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وعجز الموازنات

اعتبر الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور روك-أنطوان  طانيوس مهنا* ان المعوقات التي تحول دون نمو التجارة البينية في الدول العربية تتعلق بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب الحريات والعجز المتواصل في موازنات الدول العربية ومعوقات ادارية تعوق الاستثمار الاجنبي، اضافة الى سلسلة عوامل داخلية تتعلق بعدم ملاءمة البنية التحتية والسياسات الحمائية وعدم التكامل في الانتاج.

مهنا قدّم هذه العناوين في دراسة اعلن نتائجها في مؤتمر الدول الاسلامية الذي عقد في ماليزيا نهاية حزيران الماضي، وشاركت فيه 53 دولة، تشكل نسبة 60 في المئة من احتياطي النفط العالمي و40 في المئة من حركة صادرات المواد الاولية واكثر من 30 في المئة من سكان العالم.
وتحت عنوان "انواع الاصلاحات وتأثيرها على حركة الاعمال في الدول العربية والاسلامية"، حدّد مهنا العوامل المعوقة للتجارة البينية في تلك الدول معددا منها:

· انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب الحريات السياسية التي اثبتت الدراسات اخيرا تأثيرها الايجابي على النمو الاقتصادي للفرد. 
· العجز المتواصل في موازنات الدول والبنية التحتية غير الملائمة.
· هيمنة المؤسسات العامة والاعتماد على النفط ومشتقاته الذي يعتبر مردود غير مستقر نتيجة تقلب الاسعار العالمية، علما انه يتم تصديره كمواد خام من دون قيمة اضافة.
· معوقات ادارية تحول دون تعزيز مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر، ولا سيما عدم الاهتمام بحماية الملكية الفكرية. 
· السياسات الحمائية التي تشمل الجمارك ورخص الاستيراد، اضافة الى انعدام التكامل في الانتاج العربي product complementarity لجهة انتاج معظم الدول السلع عينها.
· التفاوت المعيشي بين المجتمعات، وتميز منطقة الشرق الاوسط بجغرافيات وعرة تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري.
وفي نتائج الدراسة، لفت مهنا الى ان الدول التي تعتمد الانكليزية كلغة اساسية تشهد حركة تجارية تفوق سواها من الدول بنسبة تقارب 1 في المئة، فيما تنخفض تلك النسبة لدى الدول الاسلامية الى 0,83 في المئة وهي نسبة مهمة، وتنشط حركة التجارة لدى الدول ذات الاكثرية المسلمة من الطائفة السنية بنسبة 0,5 في المئة قياسا بالدول ذات الاكثرية الشيعية. واشارت الدراسة الى ان كل نسبة 1 في المئة زيادة في التبادل التجاري تؤثر بنسبة ثلث في المئة في النمو الاقتصادي للفرد. 
وهل التشابه في النتائج يتساوى بين كافة الدول العربية والاسلامية؟ تشير الدراسة الى اختلاف الوضع بين دولة واخرى وخصوصا لجهة الدين "ففي آسيا مثلا، يعتبر الدين شأنا خاصا. لذا، نجد ان نسبة التجارة ناشطة بنسب اكبر من تلك المسجلة في دول يغلب فيها الدين على الشأن العام". وفي الاقتراحات، يشدد مهنا على ضرورة مضي الدول اولا بالاصلاحات الهادفة الى سياسات تجارية مفتوحة واجراء اصلاحات قوانين العمل، معتبرا انها واقعية وسهلة التطبيق قياسا بالاصلاحات العامة وخصوصا في بلد مثل لبنان. 

وتوضح الدراسة ان تلك الاصلاحات تشمل اجراءات مبسطة مثل التشديد على تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية واضفاء مرونة على السياسات العمالية حيال مسائل الصرف وضبط ساعات العمل وتخفيف سيطرة الدولة على القطاعات المنتجة، مثل قطاع الاتصالات والكهرباء، مشيرة في هذا السياق الى 7 مؤشرات تطرق اليها تقرير خاص للبنك الدولي وهي: توظيف العمال وصرفهم، تسجيل الممتلكات، الحصول على القروض، تنفيذ العقود، تسهيل اجراءات قفل اي مؤسسة وحماية المستثمرين. 

واشارت الى ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوبها سجلت عام 2004 من النسب الأقل في ادخال عدد الاصلاحات (7 فقط) مقابل اميركا اللاتينية التي سجلت نحو 16 والدول الصناعية واوروبا 27 اصلأحاً جديداً معظمها بسب المنافسة مع دول أوروبا الشرقية المنضمة للأتحاد. وأشار في هذا السياق الى ان كل زيادة بنسبة 1 في المئة في عملية الاصلاح يقابله مردود على الخزينة بنحو 500 مليون دولار سنويا.
ومن الاقتراحات التي اوردتها الدراسة، إنشاء وحدات اقتصادية مفتوحة وتوسيعها مح مشاركة وحدات اقتصادية اخرى سواء كانت اميركية ام اوروبية، والانضمام الى تكتلات اقتصادية تساهم في زيادة الاصلاحات، وتأليف وحدات تجارية جنوبية اي ما بين الدول النامية، وتنويع القاعدة التصديرية والبنية الاقتصادية، "اذ ان دول شرق اسيا – مثلأً اندونيسيا وماليزيا- تعتمد كثيراً على الصناعة كأساس للبنية الاقتصادية، وهذا يمكن ان يشكل خطرا على الوضع الاقتصادي (خاصة بوجه تحديات الصين). لذا، يتوجب على الدول الشرق الاوسطية البحث عن التنافس المتكامل: فعلى لبنان مثلا، ان يركز على المصارف والخدمات الأدارية والسياحة والتكنولوجيا و بعض الزراعات العضوية ، فيما يتوجب على سوريا التركيز على الزراعة والنسيج. اما مصر، فعليها التركيز على تصنيع السيارات والصناعة لكي تكمل تلك الدول بعضها البعض". الى ذلك، اشارت الى اهمية اعتماد مبدأ "الاقليمية" عوضا عن "المحلية" التي تزيد تكلفتها بسبب اعتمادها مقاييس مختلفة للاسواق المحلية. 
وخلصت الدراسة الى انه بالرغم أن العولمة تخفف من التكلفة اكثر من "الاقليمية"، بسسب توحيد الانظمة والتصنيفات، و لكن مبدأ الاقليمية يظل أفضل لهذه المنطقة بالذات بسب احتواء التكلفة واستهداف في الوقت عينه خصوصية الاسواق الاقليمية (عربيةً كانت أو آسياوية).
*نائب رئيس أكاديمية أدارة الأعمال في غرب الولايات المتحدة، و بروفسور في الاقتصاد و ادارة الأعمال في جامعات أمريكا و لبنان. 
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